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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/602/Add.2)بناء على تقرير اللجنة الثالثة ]

 

تعزيز سيادة القانون  -٩٩/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى أن الدول الأعضاء، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان(١) منـذ اثنـين وخمسـين عامـا، قـد أخـذت علـى عاتقـها 

أن تحقق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاا على نطاق العالم، 

وإذ هي مقتنعة اقتناعا قويا بأن سيادة القانون عامل أساسي لحماية حقــوق الإنسـان، كمـا يؤكـد علـى ذلـك الإعـلان،وينبغـي أن 

تظل تجتذب اهتمام اتمع الدولي، 

ـــة، بتوفــير ســبل الانتصــاف المدنيــة  واقتنـاعا منـها بأنـه يجـب علـى الـدول أن تقـوم، مـن خـلال نظمـها القانونيـة والقضائيـة الوطني

والجنائية والإدارية الملائمة لانتهاكات حقوق الإنسان، 

ــوم بـه مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان لدعـم الجـهود الوطنيـة لتعزيـز  وتسليما منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تق

مؤسسات سيادة القانون، 

ـــا أن الجمعيــة العامــة، في قرارهــا ١٤١/٤٨ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣، كلفــت مفوضــة  وإذ تضـع في اعتباره

ـــة في ميــدان حقــوق الإنســان،  الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، بجملـة مـهام منـها توفـير الخدمـات الاستشـارية والمسـاعدة التقنيـة والمالي

وزيادة التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، وتنسيق أنشطة حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها، 

وإذ تشير إلى توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الـذي عقـد في فيينـا، في الفـترة مـن ١٤ إلى ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣، بإنشـاء 

برنامج شــامل في إطـار الأمـم المتحـدة بغيـة مسـاعدة الـدول علـى مهمـة بنـاء وتقويـة هيـاكل وطنيـة مناسـبة ذات أثـر مباشـر في المراعـاة الشـاملة 

لحقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون(٢)، 

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١)
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وإذ تشير أيضا إلى قرارهــا ١٤٢/٥٣ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، وقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧٤/١٩٩٩ المـؤرخ 

٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٩(٣)، 

ترحب بتقرير الأمين العام(٤)؛  - ١

تلاحظ مع التقديـر تزايـد عـدد الـدول الأعضـاء الـتي تلتمـس المسـاعدة علـى تعزيـز سـيادة القـانون وتوطيـد دعائمـها  - ٢

والدعم المقدم لهذه الدول من خـلال برنـامج التعـاون التقـني التـابع لمفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان حسـبما هـو مبـين في تقريـر 

الأمين العام المشار إليه أعلاه؛ 

تشـيد بالجـهود الـتي تبذلهـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان لإنجـاز مهامـها المتعاظمـــة بــالموارد الماليــة  - ٣

وموارد الموظفين المحدودة المتاحة لها؛ 

تعرب عن بالغ قلقها لندرة الموارد المتاحة للمفوضية من أجل إنجاز مهامها؛  - ٤

تلاحـظ مـع القلـق أن برنـامج الأمـم المتحـدة للخدمـات الاستشـارية والمسـاعدة التقنيـة في ميـدان حقـوق الإنســـان لا  - ٥

تتوافـر لـه أمـوال كافيـة لكـي يقـدم أي مسـاعدة ماليـة كبـيرة للمشـاريع الوطنيـة الـتي لهـا أثـر مباشـر في إعمـال حقـوق الإنســان والحفــاظ علــى 

سيادة القانون في البلدان الملتزمة ببلوغ تلك الأهداف ولكنها تفتقر للوسائل والموارد اللازمة؛ 

ــز  ترحـب بتعميـق التعـاون الجـاري بـين المفوضيـة وسـائر الهيئـات والـبرامج المختصـة بمنظومـة الأمـم المتحـدة، بغيـة تعزي - ٦

تنسيق المساعدة المقدمة على نطاق المنظومـة في ميـادين حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة وسـيادة القـانون، وتلاحـظ، في هـذا السـياق، التعـاون بـين 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية في تقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول الأعضاء، لتعزيز سيادة القانون؛ 

تؤكد أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تظـل المركـز الأساسـي لتنسـيق الاهتمـام علـى نطـاق المنظومـة  - ٧

بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛ 

ــان علـى مواصلـة الحـوار بـين المفوضيـة وسـائر الهيئـات والوكـالات  تشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنس - ٨

الأخرى بمنظومة الأمم المتحدة، آخذة في الحسبان ضـرورة استكشـاف أشـكال جديـدة للتـآزر بغيـة الحصـول علـى مسـاعدة ماليـة أكـبر لحقـوق 

الإنسـان وسـيادة القـانون وتعزيـز التنسـيق والتمويـل وتوزيـع المسـؤوليات فيمـا بـين الوكـــالات مــن أجــل تحســين كفــاءة وتكــامل الإجــراءات 

المتعلقة بجملة أمور من ضمنها مساعدة الدول على تعزيز سيادة القانون؛ 

                                                                                                                                                                                                     
انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة ٦٩.  (٢)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٩، الملحق رقم ٣ (E/1999/23) الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٣)

 .A/55/177 (٤)
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تشـجع أيضـا المفوضـة السـامية علـى مواصلـة استكشـاف إمكانيـة زيـادة الاتصـــالات مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة  - ٩

والحصـول علـى مزيـد مـن الدعـم منـها، متصرفـة في ذلـك في حـدود ولاياـا، بغيـة الحصـول علـى المـوارد التقنيـة والماليـــة اللازمــة لزيــادة قــدرة 

المفوضية على تقديم مساعدة للمشاريع الوطنية التي دف إلى إعمال حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون؛ 

ــا  تطلـب إلى المفوضـة السـامية الاسـتمرار في إيـلاء أولويـة عاليـة لأنشـطة التعـاون التقـني الـتي تضطلـع ـا المفوضيـة فيم - ١٠

يتعلق بسيادة القانون والاستمرار في العمــل كعـامل حفـاز داخـل المنظومـة مـن خـلال جملـة أمـور مـن ضمنـها مسـاعدة وكـالات الأمـم المتحـدة 

وبرامجها الأخرى، في إطار ولاية كل منها، على أن تدرج في برامجها، حسب الاقتضاء، الاهتمام ببناء المؤسسات في مجال سيادة القانون؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـــا الســابعة والخمســين عــن تنفيــذ هــذا القــرار،  - ١١

وتنفيذ توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه. 

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 


